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 ملخص

مسؤولیة الدولة الجنائیة، بصورة خاصة،  إلىقانوني الذي یستند الضرر المفترض هو الضرر ال
تیان فعل غیر مشروع، مفترضا حصول الضرر إن تقوم مسؤولیة دولة ما بمجرد أمكان إویبحث في 

الضرر المفترض وشروط وعرّف حث في البدایة بدراسة مفهوم الضرر اللمجتمع الدولي ككل، وقد قام الب
هناك حالتین فیما  نأحصول الضرر وبین  إلىالالتزامات التي یؤدي خرقها  تحققه، ثم بحث في طبیعة

خاصة ینجم عنه بالضرورة حصول ضرر بحیث یمكن خرق التزامات  یتعلق بسبب وقوع الضرر وهي:
ن أبینما في حال الالتزامات العامة فإن الضرر یمكن  ؛ن الضرر في هذه الحالة هو ضرر مؤكدإالقول 

ن یطال المجتمع الدولي ككل واعتبره الباحث في هذه أنه مؤكد ویمكن أوعندها یقال  یطال دولة معینة
 .   مفترضاً  الحالة ضرراً 

 .الضرر، المسؤولیة الدولیة، الالتزامات الدولیة، الضرر المفترضالكلمات الدالة: 
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The Supposed Damage Study In The Light Of the ILC draft, on 

International Responsibility For 2001 
 

Dr. Omran Mahafdah 
 

Abstract 
The presumed tort is legal damage based on the criminal responsibility of 

State, in particular, and examines the possibility in which the state will be 
responsible, once an unlawful act has been committed, could result in harm to 
the international community. 

 The researcher at the beginning of the study defined the concept of tort, the 
concept of presumed tort, and the conditions for the realization of the presumed 
harm. Then he clarified the nature of the obligations which violation could 
cause tort. 

 The researcher explained that there are two cases of injury: breach of special 
obligations that may necessarily result in certain damage; breach of public 
obligations, and here the damage is not certain, but can affect a particular 
country, or the international community as a whole, this case is presumed tort 
case. 
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 :مقدمة

كما هو الحال بالنسبة للمسؤولیة في  عناصر، تماماً  ةعلى ثلاث التقلیدیة قامت فكرة المسؤولیة الدولیة
ي الفعل غیر المشروع، والضرر والعلاقة السببیة بینهما، لكن المسؤولیة الدولیة تختلف أالقانون الداخلي، 

نواع مختلفة من المسؤولیة، ففي أییز بین نها لا تراعي التمأعن المسؤولیة في القانون الداخلي، في 
 م تقصیریة. أم جزائیة، عقدیة أذا كانت المسؤولیة مدنیة إالمسؤولیة الدولیة للدولة لا فرق ما 

تیــان دولــة مــا فعــل غیــر مشــروع، وهــو مــا إن المســؤولیة تقــوم بمجــرد أولــذلك فقــد بــدأ یــنهض رأي یــرى 
(یـذكر  ٢٠٠١لیـه عـام إد المسـؤولیة الدولیـة الـذي توصـلت أخذت به لجنة القـانون الـدولي فـي مشـروع مـوا

ن مشروع مواد مسؤولیة الدول عـن الأفعـال غیـر المشـروعة دولیـا الـذي توصـلت لـه لجنـة القـانون الـدولي أ
فــي دورتهــا  ٨٣/ ٥٦، نشــرته الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي قرارهــا رقــم ٢٠٠١(اللجنــة السادســة) فــي 

، ثـم ٥٩عمال المؤقت لدورتها رقم حالته في جدول الأأ، كمرفق، و ٢٠٠١الأول  كانون ١٢تاریخ  ٥٦رقم 
، ومـن ثـم ٦٥الـدورة  إلـى ٦١/ ٦٢حیـل بـالقرار أُ ، ومـن ثـم ٦٢الـدورة  إلـى ٣٥/ ٥٩حالته في قرارهـا رقـم أ

 ٢٠١٦ول كــانون الأ ١٣، تــاریخ ٧١الــدورة  إلــى، وبعــدها ٢٠١٣ول كــانون الأ ١٦تــاریخ  ٦٨الــدورة  إلــى
، ومـن جهـة أخـرى عرضـت الجمعیـة جراء حتـى الآنإولم تقرر الجمعیة بشأنه أي  ٧٤الدورة  إلىثم ومن 

نظـــار أ، علـــى ٢٠١١كـــانون الأول  ٩) تـــاریخ ٦٦ -(د ١٠٠/ ٦٦العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي قرارهـــا رقـــم 
ون الحكومـــات والمنظمـــات، موضـــوع مســـؤولیة المنظمـــات الدولیـــة، كمرفـــق، بنـــاء علـــى تقریـــر لجنـــة القـــان

 .)جراء مناسب آخر بشأنهإدون الحكم مسبقا على مسألة اعتماده أو اتخاذ  (A/66/473)الدولي، 

ن أن تقوم مسؤولیة دولة ما من غیر أذا كان من الممكن إوبالتالي فإن السؤال الذي یثور یتعلق بما 
ن تدعي على أیكون هناك ضرر بالمعنى التقلیدي للضرر، وهل یمكن للدولة التي لم یحصل لها ضرر 

وبالتالي هل یمكن  ساس الفعل غیر المشروع الذي قامت به؟أدولة أخرى أو تتقدم بمطالبة دولیة على 
 استبعاد الضرر كعنصر من عناصر المسؤولیة الدولیة بصورة قاطعة؟

 اً "ضرر ن هناك أساس أكمشكلة لها، ووضعت فرضیة لها على  ئلةسالأ استندت الدراسة على هذ
 جابة على هذا السؤال.لیه للإإكن الركون " یماً مفترض

نطلاقا من مفهوم الضرر، الذي عُرّف بأنه "مساس بحق أـو مصلحة إناقش الباحث هذه الفكرة 
ن الضرر بشكلیه العادي (التقلیدي) والمفترض هما بالنتیجة مساس بحق أ إلىیحمیها القانون"، لیتوصل 

ذا الحق أو المصلحة یتعلق بالدولة أو برعایاها بالنسبة ن هأأو بمصلحة یحمیها القانون الدولي، إلا 
 للضرر التقلیدي، بینما هما یتعلقان بالمجتمع الدولي ككل في الضرر المفترض.

لتزامات المخروقة، هذا التعریف ناقش الباحث الضرر من خلال التركیز على الا إلىستناد ثم وبالا
 بعدة دول، أو التزامات عامة تتعلق بالمجتمع الدولي، مبیناً و أذا كانت التزامات خاصة تتعلق بدولة إوما 
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إلا بالنسبة  لتزامات الخاصة فإن الضرر محقق، بینما هو في الالتزامات العامة لا یكون محققاً نه في الاأ
ي ضرر أحیان لا یحقق ، ولكنه في بعض الأحدث الخرق ضرراً أذا إللدولة المتضررة من جراء الخرق، 

نه ینصب على خرق القانون، ویطال أي أ أو قانونیاً  مفترضاً  في هذه الحالة ضرراً  ملموس، ویكون
نطلاقا من كون القواعد المخترقة تتعلق بالنظام العام إالمصلحة العامة أو المشتركة للمجتمع الدولي، 

لدولي ، وهو ما أطلقت علیه لجنة القانون او تتعلق بالمجتمع الدولي ككلأي قواعد آمرة، أالدولي، 
 .خلالات الخطیرة""بالإ

مبحثین: الأول تناول مفهوم الضرر المفترض؛ والثاني تناول  إلىبناء على ما تقدم قُسم البحث 
 طبیعة الالتزامات المخروقة وعلاقتها بالضرر على النحو التالي:

 :مفهوم الضرر المفترض -المبحث الأول

ــــب( هنواعــــوأ الضــــرر المبحــــث تعریــــفهــــذا  یــــدرس ق الضــــرر المفتــــرض شــــروط تحقــــو ول) الأ المطل
 كما یلي: الثاني) المطلب(

 ه:نواعأو  تعریف الضرر -ولالأ المطلب 

نــه أذى أو ضــیق أو شــدّة أو خســارة أو مكــروه (یصــیب الشــخص) وهــو ضــد أیعــرَف الضــرر لغویــا ب
بأنــه  صــطلاحاً إصــطلاحي، حیــث یعــرَف فــي دلالتــه اللغویــة عــن مفهومــه الإ وبهــذا فهــو لا یبتعــد )١(النفــع

بحق أو مصلحة یحمیها القـانون، ویختلـف الفقهـاء حـول المقصـود  ویعرفه الفقهاء بأنه المساس )٢(الخسارة
ـــالحق تبعـــاً  ـــة التـــي اســـتقوا منهـــا مـــواقفهم، مـــنهم مـــن یقـــول  ب ـــة" (النظریـــة أللنظری ـــه "قـــدرة أو ســـلطة إرادی ن
نـه إه الإرادیة،  ومـنهم مـن قـال لذلك فإن الضرر هو المساس بقدرة الشخص أو سلطت وتبعاً  )٣(الشخصیة)

وبموجبــه یكــون الضـرر هــو مسـاس بمصــلحة یحمیهــا  )٤( "مصـلحة یحمیهــا القـانون" (النظریــة الموضـوعیة)

                                                 
بي بكر بن عبدالقادر الرازي، أ، و ٥٣٧ص http://shamela.ws/browse.php/book-7028المعجم الوسیط،  (١)

 .١٩٨٩لصحاح، مكتبة لبنان، مختار ا
، في الأمم المتحدة، حولیة لجنة ٢٠٠١من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن المسؤولیة الدولیة  ٢الفقرة  ٣١المادة  (٢)

، المجلد الثاني، الجزء الثاني، تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة عن أعمال دورتها ٢٠٠١القانون الدولي 
 .A/cn.4/ SER.ADD.1(part2)/2001الخمسین الثالثة و 

براهیم، النظریة العامة للقانون، القاعدة القانونیة والحق، منشورات الحلبي، بیروت، إالجمّال، مصطفى وسعد، نبیل  (٣)
 .٢٢٧، ص٢٠٠٤، دار وائل، عمان، ٧، والداوود، غالب، المدخل إلى علم القانون، ط٤٣٢ -٤١٧، ص٢٠٠٢

، والداودي، ٣٥٣، ص٢٠١٦لى علم القانون، جامعة دمشق، إالسابق، واصل، محمد، المدخل  الجمال، المرجع(٤)
 .٢٢٩مرجع سابق، ص
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وبالتـــالي فـــإن الضـــرر هـــو  )١(ســـتئثار والتســـلط" (النظریـــة الحدیثـــة)نـــه یشـــمل "الإأالقـــانون ومـــنهم مـــن قـــال 
الشــيء، ومــنهم مــن عــرّف الحــق بأنــه "ثبــوت قیمــة ســتئثار والتســلط علــى المســاس بقــدرة الشــخص علــى الإ
 وعلیه یكون الضرر هو مساس بتلك القیمة. )٢(معینة لشخص بمقتضى القانون"

التـي  )٣(فكارهـا جمیعـا مـن الفلسـفة اللیبرالیـةأوكما هو واضـح فـإن النظریـات التـي عرّفـت الحـق تسـتقي 
بالنسبة لتحدید طبیعة  اً ن هناك اختلافأغم من ، على الر )٤(مرحلة التقدیس إلىعدّت الملكیة حق، ورفعتها 

 مـراً أن الملكیـة الخاصـة لیسـت أهذا الحق، ویشكك البعض في كونه حقا من حقوق الإنسان، على أساس 
 .)٥(جوهریا أو أساسیا لوجود الفرد

التمییــز بــین الحقــوق  إلــىفــي حــین تركــز هــذه التعریفــات جمیعهــا علــى الملكیــة، بــل ویــذهب الــبعض 
وبـین الحریـات العامـة  ،ن الحقوق تتعلق بالملكیة للشيء فـي جانبیهـا الشخصـي والعینـيأات فیعتبر والحری

رأیـا آخـر حیـث  Dabinوللفقیـه دابـا  )٦(أو تثبـت للشـخص لكونـه إنسـان التـي لهـا صـلة بشـخص الإنسـان
نحهـا القـانون نه لا وجود للحق قبل القانون الوضعي، وبالتالي فهو میزة (وضع، أو مركـز) یمأینطلق من 

 .)٧(لشخص وتحمیها طرق قانونیة

ذلك فإن تعریف الحق وفقـا لهـذه النظریـات لا یشـمل الجانـب المتعلـق بالحریـات العامـة،  إلىستناد بالا
نهــا جمیعــا ركــزت علــى الجانــب المتعلــق أوالتــي تنــدرج ضــمن المفهــوم العــام لحقــوق الإنســان، مــن حیــث 

بالنســبة  ولــیس بالجانــب اللصــیق بالشخصــیة كمــا هــو الحــال مــثلاً  و بالمصــالح الشخصــیة للفــرد،أبالملكیــة 
 بالحریــــات الشخصــــیة والسیاســــیة والفكریــــة أو بــــالحقوق القضــــائیة للحقــــوق المتعلقــــة بســــلامة الإنســــان، أو

ن هــذه الحقــوق تتمتــع بالصــفة الموضــوعیة؛ تُســنَد أ إلــىأو بــالحق بالخصوصــیة...الخ، إضــافة  الإجرائیــة
فهـي لا  )٨(صافه بالصفة الإنسانیة ولیس على أساس مركز قانوني تعاقدي أو تنظیميللفرد على أساس ات

                                                 
 ٢٣٠، والداودي، المرجع السابق، ص٣٥٤الجمال، المرجع السابق، واصل، المرجع السابق ص (١)
 .٣١٥، ص١٩٩٤لصده، عبدالمنعم فرج، أصول القانون، دار النهضة العربیة، بیروت، ا  (٢)
 .٣٢٥، ص٢٠١١ ٢٠١١، دار الثقافة، عمان، ٢لشاوي، منذر، فلسفة القانون، طا  (٣)
، ١٧٨٩قرته الثورة الفرنسیة أنسان والمواطن الذي من اعلان حقوق الإ ١٧نص المادة  (٤)

https://www.marefa.org 
، دار ٤، الجزء الثاني، طالحقوق المحمیة -نسانعلوان محمد یوسف وموسى، محمد خلیل، القانون الدولي لحقوق الإ (٥)

 .٣٠٠، ص٢٠١٤الثقافة، عمان، 
 .٤٣٧ -٤٣٦، المرجع السابق، ص٢٠٠٢الجمّال وسعد، (٦)
 .٣١٩، ص٢٠١١المرجع السابق،  الشاوي، (٧)
 ، ٤الحقوق المحمیة، الجزء الثاني، ط -نسانموسى، محمد خلیل، القانون الدولي لحقوق الإعلوان، محمد یوسف و  (٨)

 .٣٤، ص ٢٠١٤ان، دار الثقافة، عم
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نهــا محمیــة كونهــا بمثابــة التزامــات دولیــة، ســواء بســبب حمایتهــا فــي أتحتــاج نصــوص خاصــة تحمیهــا، إذ 
عــدّ قواعــد حقــوق الإنســان أو بعضــها (خاصــة  إلــىضــافة إاتفاقیــات دولیــة عامــة، أو فــي القواعــد العرفیــة، 

لحقــوق الأساســیة للإنســان مثــل تحــریم الإبــادة والــرق والعنصــریة...) بمثابــة قواعــد آمــرة لتعلقهــا بالصــالح ا
 وهو ما یجعلها تسمو على القواعد العادیة. )١(العام الدولي

فـراد والجماعـات، والقـانون جـاء الإنسـاني، وهـو ثابـت للأ مجتمـعنبنـى علیـه الإساس الذي الحق هو الأ
مـا المصـالح فهـي مرتبطـة أ لقـه، وكـذلك الهیئـات والمؤسسـات جـاءت لاحترامـه وضـمانه.لیحمیه ولیس لیخ

القــانون، فلــو اجتمــع عــدد مــن  إلــىســتناد عتــراف بهــا دون الاحیــث لا یمكــن الا رتباطــا مصــیریاً ابالقــانون 
أو لا  ،ن ینـتج آثـارا مـن غیـر قواعـد قانونیـة تجیـز ذلـكأفراد للقیام بنشاط معین، فـإن نشـاطهم لا یمكـن الأ

 .ه في أقل تقدیرتمنع

عـلاه، كمسـاس بحـق ألیـه إشـیر أُ بدلالة مصطلح الحق وفق مـا  ،یمكن تعریف الضرر ،في ضوء ذلك
 أو بمصلحة یحمیها القانون، بحیث یتضمن الحق: 

ي الحقـوق أفراد السیاسیة والمدنیة والاجتماعیة والاقتصادیة، حقوق الأ ، مثلالحقوق المكفولة داخلیاً  -
 مالیة، غیر ال

و التـي أالمصـالح المتعلقـة بهـا  إلـىضـافة ، بالإ)٢(وكذلك الحقوق المالیـة: كـالحق الشخصـي والعینـي -
 بلوغها. إلىتسعى هذه الحقوق 

قلیمیــة واســتقلالها وســیادتها، وحصــانتها، والحقــوق المكفولــة للــدول، تتعلــق بالحفــاظ علــى ســلامتها الإ
فـــي شـــؤونها الداخلیـــة، وضـــمان حقهـــا فـــي الوجـــود والـــدفاع خـــرى، وعـــدم التـــدخل ومســـاواتها مـــع الـــدول الأُ 

سم، المشروع عن النفس، وحمایة رموزها السیادیة كالعلم والممثلین السیاسیین والدبلوماسیین، ومقراتهم والا
. وبالتــالي فــإن الضــرر یتعلــق بالاعتــداء علــى هــذه الحقــوق )٣(والســفینة أو الطــائرة التــي ترفــع علمهــا...الخ

 فراد أو للدول.لأسواء كانت ل

ما الضرر المفترض فیقصد بـه الضـرر القـانوني أو الضـرر المشـترك، الـذي یتعلـق بقیـام دولـة معینـة أ
نــه یتعلــق بضــرر عــام یقــع علــى أي أن یحصــل ضــرر لدولــة بعینهــا، أبانتهــاك قواعــد القــانون الــدولي دون 

                                                 
 .٦٧-٦٠المرجع نفسه، ص (١)
 .٢٣١، والداودي، مرجع سابق، ص٣٥٩، واصل، مرجع سابق، ص٤٣٣ص لجمال، مرجع سابق،ا (٢)
من اتفاقیة الأمم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها  ٢من میثاق الأمم المتحدة، والمادة  ٥١و المادة  ٢راجع المادة  (٣)

. واتفاقیة الأمم ١٩٦٣، والعلاقات القنصلیة ١٩٦١، واتفاقیتي فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ٢٠٠٤من الولایة القضائیة 
 .١٩٨٢المتحدة لقانون البحار 



 م.٢٠١٩ )١) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالأردنیة في القانون والعلوم  المجلة  
 

 ٢٧٩ 

وع مــواد المســؤولیة الدولیــة لعــام مــن مشــر  ٤٨و  ٤٢المصــالح العامــة للمجتمــع الــدولي، كمــا بینتــه المــواد 
طــار إن ترتكــب مـن قبـل دولـة بحـق مواطنیهـا فـي أوضـح الجـرائم الدولیـة التـي یمكـن ، وصـورته الأ٢٠٠١

نســانیة، عــن الضــمیر العــام الــدولي والإ مــر مــن قبــل دولــة ثالثــة دفاعــاً نــزاع داخلــي، عنــدما یــتم تحریــك الأ
مادیـة مباشـرة لدولـة محـددة، مثـل الضـرر النـاجم  تج آثـاراً ضـرار البیئیـة وبخاصـة تلـك التـي لا تنـوكذلك الأ

حتــرار العــالمي ویــؤثر علــى المنــاخ بصــورة والــذي یزیــد مــن الإ كســید الكربــون فــي الجــوأعــن زیــادة ثــاني 
ن أخیـرة تبنـى علـى الاحتمـال فـي حـین ن هـذه الأأضـرار غیـر المباشـرة فـي . وهي تختلـف عـن الأ)١(عامة

ول ن الأأتلــف عــن الضــرر المعنــوي الــذي یصــیب دولــة أو أحــد رعایاهــا فــي نــه یخأولــى مؤكــدة، كمــا الأ
 یصیب المصالح العامة للدول مجتمعة بینما یصیب الثاني دولة بعینها.

الضــرر الفــردي والضــرر المشــترك، ویقصــد هنــا بالضــرر الفــردي: الضــرر الــذي نــواع، منهــا أوالضـرر 
أو شـخص دولــي واحــد  معاهــدة متعـددة الأطــراف،أو عــدد محـدد مــن الـدول فــي إطـار  یصـیب دولــة واحـدة

أو غیــــر مباشــــر، والضــــرر الحــــال أو الضــــرر  ، مباشــــراً أو معنویــــاً  مادیــــاً  ن یكــــون ضــــرراً أوالــــذي یمكــــن 
 .)٢(المستقبلي

 ن یكـون ضـرراً أیضـا یمكـن أشـخاص القـانون الـدولي، و أما الضرر المشترك فهو یطال مجموعـة مـن أ
كمـا فـي  ،معنویـا ن یكـون ضـرراً ألنـاجم عـن التلـوث البیئـي، كمـا یمكـن كما هو الحال فـي الضـرر ا ،مادیا

 كاتفاقیــة جنیــف المتعلقــة بحمایــة المــدنیین جماعیــاً  حــدى الــدول التزامــاً إات التــي تخــرق بموجبهــا الانتهاكــ
طراف فـي مثلا، فضرره المادي یقع على دولة معینة بینما ضرره المعنوي یطال مختلف الدول الأ ١٩٤٩
 .)٣(الدولة الضحیة. وكذلك الضرر الفوري والضرر المؤجل إلىضافة تزام بالإذلك الال

 شروط تحقق الضرر المفترض -الثاني المطلب

 نتهاك خطیر لقاعدة من قواعد القانون الدولي العام:اوقوع  :ولاً أ

 یتعلق هذا الشرط بمعیارین: 

عـابر أو  الانتهـاكترك إذا كـان ، فـلا یمكـن القـول بحصـول ضـرر مشـالانتهـاكخطـورة  :المعیار الأول
خطیــر، ویمكــن قیــاس تلــك الخطــورة مــن خــلال: طبیعــة الالتــزام  الانتهــاكن یكــون أعــادي، بــل لا بــد مــن 
 حاطت به؛ ومدى تأثیره على المجتمع الدولي ككل.أنفسه؛ والظروف التي 

                                                 
نساني: دراسة قانونیة لظاهرة تغیر المناخ وسبل مجابهتها، مجلة من الإیمن ومحافظه، عمران، تهدید الأأهلسه،  (١)

 .٢٤٦ -٢٣١، ص٢٠١١ أ، -، العدد الأول٢٧مجلد نسانیة،سلسلة العلوم الإ -بحاث الیرموكأ
 .٢٧٧، ص٢٠٠٦، ٢٠٠٦، دار وائل، عمان، ١) الضرر، ط١دنون، علي حسن، المبسوط في المسؤولیة المدنیة (  (٢)
 .٥٦. ص٢٠١٥الجندي، غسان، دلیل الحائرین في المسالك الوعرة للمسؤولیة الدولیة، دار وائل، عمان،   (٣)



 ....دراسة في ضوء مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیاً  :الضرر المفترض
       د. عمران محافظه          

 

 ٢٨٠ 

فـي تقریرهـا حـول "قـانون  وردته لجنة القانون الدوليأیمكن الاسترشاد بما  ،لتزامففیما یتعلق بطبیعة الا
 التالي:على النحو  )١(المسؤولیة الدولیة"

مــن الــدولیین مثــل الالتــزام بحظـــر همیــة أساســیة لصــون الســلم والأأطیــر بــالتزام دولــي ذي خــلال خإ )أ
مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیـــة  ٥وقــد عُــدّ العــدوان جریمــة دولیــة بموجــب المــادة  ،دوانالعــ

ــــة؛  ــــزام بالدولی ــــل الإرهــــاب والالت ــــع تموی ــــة لمن ــــة الدولی ، ١٩٩٩مكافحــــة الإرهــــاب، وبخاصــــة الاتفاقی
عدد كبیر مـن القـرارات التـي أصـدرها مجلـس الأمـن سـندا للفصـل السـابع والتـي تعتبـر  إلىضافة بالإ
 .)٢(تهدد السلم والأمن الدولیینشد الأخطار التي أحد رهاب بجمیع أشكاله ومظاهره یمثل أالإ

م دولي ذي أهمیة أساسیة لحمایة حق الشـعوب فـي تقریـر المصـیر، مثـل الالتـزام خلال خطیر بالتزاإ )ب
فقد تبنـى میثـاق الأمـم المتحـدة هـذا الحـق، ثـم   الذي یحظر فرض هیمنة استعماریة أو بقاءها عنوة؛

) التـــي تضـــمنت إعـــلان مـــنح ٥ -(د ١٥١٤أصــدرت الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة التوصـــیة رقـــم 
، وأنشـــأت لجنـــة خاصـــة لهـــذا الغـــرض ســـمیت لجنـــة ١٩٦٠والشـــعوب المســـتعمرة  ســـتقلال للبلـــدانالا

) أعـــلان مبـــادئ القـــانون ٢٥ -(د ٢٦٢٥تصـــفیة الإســـتعمار، كمـــا أصـــدرت بموجـــب التوصـــیة رقـــم 
، والذي تضمن النص على حق تقریـر المصـیر، ١٩٧٠الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة بین الدول 

بــالحقوق المدنیــة والسیاســیة، وبــالحقوق الاقتصــادیة والاجتماعیــة  وكــان العهــدان الــدولیان الخاصــان
) قــد نصــا فــي المــادة الأولــى المشــتركة علــى حــق الشــعوب بتقریــر مصــیرها. كمــا ١٩٦٦والثقافیــة (

وصـت فیهـا بمـنح أناقشت الجمعیة العامـة للأمـم المتحـدة هـذا الموضـوع فـي عـدد كبیـر مـن دوراتهـا و 
   .)٣(ر المصیرالشعب الفلسطیني حقه في تقری

ـــة أساســـیة لحمایـــة حقـــوق الإإ )ت ـــالتزام دولـــي ذي أهمی ـــى نطـــاق واســـع ب نســـان، مثـــل خـــلال خطیـــر عل
ومـن بـین تلـك الالتزامـات اتفاقیـة  بـادة الجماعیـة والفصـل العنصـري؛الالتزامات التي تحظر الرق والإ

والممارســات الشــبیهة  تفاقیــة التكمیلیــة لإبطــال الــرق وتجــارة الرقیــق والأعــراف، والا١٩٢٦الــرق لعــام 
، ١٩٣٠، واتفاقیـــة منظمـــة العمـــل الدولیـــة الخاصـــة بالقضـــاء علـــى الســـخرة لعـــام ١٩٥٦بـــالرق لعـــام 

، أمـا ١٩٤٩سـتغلال دعـارة الغیـر لعـام اواتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بحظر الإتجار بالأشـخاص و 

                                                 
، ٢٠٠١، في الأمم المتحدة، حولیة لجنة القانون الدولي ٢٠٠١انون الدولي بشأن المسؤولیة الدولیة مشروع لجنة الق  (١)

المجلد الثاني، الجزء الثاني، تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة عن أعمال دورتها الثالثة 
 .A/cn.4/ SER.ADD.1(part2)/2001والخمسین

 في ٢٠١٤أیلول  ٢٤/ ٢١٧٨قرار مجلس الأمن رقم   (٢)
 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions       
(3)  http://www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html 

 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions


 م.٢٠١٩ )١) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالأردنیة في القانون والعلوم  المجلة  
 

 ٢٨١ 

، تعـد ١٩٤٨المعاقبـة علیهـا لعـام بالنسبة للإبادة الجماعیة فإن اتفاقیة قمع جریمة الإبادة الجماعیة و 
من بین الالتزامات الأساسیة وبخاصة بعد إدراج هذه الجریمة ضمن اختصاصات المحكمة الجنائیة 

) مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة. وقـــد عـــدت اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لجریمـــة ٦الدولیـــة فـــي المـــادة (
ییــــز العنصــــري بانــــه جریمــــة ضــــد ) التم١، فــــي المــــادة (١٩٧٣الفصــــل العنصــــري والمعاقبــــة علیهــــا 

ـــى جمیـــع أشـــكال التمییـــز  إلـــىالإنســـانیة، بالاضـــافة  الالتزامـــات التـــي تضـــمنتها اتفاقیـــة القضـــاء عل
، واتفاقیـة ١٩٧٩، واتفاقیة القضاء على كافـة أشـكال التمییـز ضـد المـرأة لعـام ١٩٦٥العنصري لعام 

لتمییز في مجال الاستخدام والمهنة في ، واتفاقیة عدم ا١٩٦٠مكافحة التمییز في مجال التعلیم لعام 
نسـان بصـورة ، وغیرهـا مـن الالتزامـات التـي تضـمنتها اتفاقیـات حقـوق الإ١٩٥٨إطار منظمة العمـل 

 عامة.
خلال خطیر بالتزام دولي ذي أهمیة أساسـیة لحمایـة البیئـة البشـریة وحفضـها، مثـل الالتزامـات التـي إ )ث

: أهم تلك الالتزامات ما تضـمنته اتفاقیـة إطـار عمـل حارث الشدید للغلاف الجوي أو البتحظر التلوی
لاتفاقیــة الخاصــة بتلــوث الهــواء ، وا١٩٩٢الأمــم المتحــدة الخــاص بتغیــر المنــاخ وبروتوكــول كیوتــو 

، فــي ١٩٨٠قــانون البحــار  ، واتفاقیــة١٩٧٩ طویــل المــدى عبــر الحــدود والبروتوكــولات المتعلقــة بــه
 ١٩٧٣والاتفاقیـة الخاصـة بمنـع التلـوث النـاتج عـن السـفن ، ٢١٢ -١٩٢الجزء الثـاني عشـر المـواد 

 ، وغیرها من الاتفاقیات العدیدة التي تناولت التوث البیئي.١٩٧٨والتي عُدلت في 

طـار حـرب عدوانیـة، إوفیما یتعلق بالظروف التي احاطت بـه، یمكـن القـول بـالجرائم التـي ترتكـب فـي 
ات المتعلقــة الانتهاكــمثلــة علــى أعطــاء إع الــدولي یمكــن علــى المجتمــ الانتهــاكوفیمــا یتعلــق بمــدى تــأثیر 

بالجرائم الدولیة التي وقعت في یوغسلافیا السابقة بدایة تسعینات القرن المنصرم، وكذلك تلك التي وقعت 
مـن والسـلم الـدولیین، من للتحـرك وعـدّها تهدیـدا للأفي رواندا في الفترة نفسها. وهي التي دفعت مجلس الأ

 .)١(رتكاب تلك الجرائمإشخاص الذین یثبت قیامهم بم بتشكیل محاكم مؤقتة لمحاكمة الأوبناء علیه قا

ي جمیـع الالتزامـات الدولیـة مهمـا كـان أعلى قاعدة قانونیة دولیة،  الانتهاكیتعلق بوقوع  :والمعیار الثاني
 مصدرها (العرف الدولي، المعاهدات الدولیة، المبادئ العامة للقانون).

 على قاعدة قانونیة تتعلق بالنظام العام الدولي: الانتهاكن ینصب هذا أ :الشرط الثاني

 

 

                                                 
 ، بشأن رواندا ١٩٩٤/ ٩٥٥القرار شأن یوغسلافیا و ب ١٩٩٣/ ٨٢٧رقم  منقرار مجلس الأ (١)

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions 
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 ٢٨٢ 

 مرین:أن یتناول أویمكن 
 ن یكون الالتزام الدولي تجاه المجتمع الدولي ككل ولحمایة مصلحة جماعیة.أ )أ

 ن یتعلق الالتزام بقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي.أ )ب

، )١(ن قبل محكمة العدل الدولیة في قضیة برشلونة تراكشـنوقد تم الاعتراف بالمصلحة الاجتماعیة م
، في المادتین ١٩٦٩نا الخاصة بقانون المعاهدات یتفاقیة فیإكما تم الاعتراف بالقاعدة الدولیة الآمرة في 

اللتــان اعترفتــا بوجــود قواعــد جوهریــة متســمة بطــابع أساســي، بحیــث لا یجــوز الانتقــاص منهــا  ٦٤و  ٥٣
 ة.حتى بمقتضى معاهد

نه یوجد تداخل جوهري بین مفهومي القواعد أ، ٢٠٠١وقد بینت لجنة القانون الدولي في تقریرها لعام 
مثلـة التـي سـاقتها محكمـة العـدل ن الأأالآمرة أو القطعیة والالتزامات تجاه المجتمع الـدولي ككـل، وذكـرت 

، ئة، حســب فكــرة مقبولــة عمومــاً الدولیــة علــى الالتزامــات تجــاه المجتمــع الــدولي ككــل تتعلــق بالتزامــات ناشــ
ن أمثلــة القواعــد القطعیــة التــي ســاقتها لجنــة القــانون الــدولي أبموجــب قواعــد قطعیــة للقــانون الــدولي، كمــا 

 تنطوي على التزامات تجاه المجتمع الدولي ككل. ١٩٦٩تفاقیة فیینا لعام إمن  ٥٣صبح المادة أعلى ما 

بسبب تعارضها مع  ٥٣على معاهدات تنتهك المادة  )٢(الیةمثلة التوقد ساقت لجنة القانون الدولي الأ
 قاعدة من القواعد القطعیة للقانون الدولي العام، أو مع قاعدة ملزمة:

 .مم المتحدةمعاهدة تتوخى استخدام القوة بصورة غیر مشروعة تتنافى مع مبادئ میثاق الأ )أ
 .جرامي آخر بموجب القانون الدوليإي عمل أمعاهدة تتوخى أداء  )ب

بـــادة الجماعیـــة أو تتغاضـــى معاهـــدة تتـــوخى ارتكـــاب أعمـــال مثـــل تجـــارة الرقیـــق أو القرصـــنة أو الإ )ت
نســــان أو المســــاواة بــــین الــــدول أو مبــــدأ تقریــــر وكــــذلك المعاهــــدات التــــي تنتهــــك حقــــوق الإ عنهــــا؛

 مثلة التي ذكرتها محكمة العدل الدولیة.مثلة المذكورة نفس الأالمصیر، وقد تضمنت الأ

 :طبیعة الالتزامات المخروقة وعلاقتها بالضرر -ثانيال المبحث

فعـال غیـر المشـروعة میزت لجنة القـانون الـدولي فـي مشـاریع المـواد المتعلقـة بمسـؤولیة الـدول عـن الأ
شـــخاص الطبیعـــة ضـــافة للالتزامـــات تجـــاه الأ(بالإ )٣()، بـــین أربعـــة أشـــكال مـــن الالتزامـــات٢٠٠١دولیـــا (

 تحمیل الدولة للمسؤولیة الدولیة وهي: لىإوالمعنویة) التي یؤدي خرقها 

                                                 
(1)Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Second Phase, Judgment, I.C.J. 

Reports 1970, p.3.  
 .    ٢٤٨جلد الثاني، ص، الم١٩٦٦الأمم المتحدة، حولیة لجنة القانون الدولي،   (٢)

 المرجع نفسه.      (٣)



 م.٢٠١٩ )١) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالأردنیة في القانون والعلوم  المجلة  
 

 ٢٨٣ 

 خرق التزامات ثنائیة. -١
 خرق التزامات تجاه مجموعة من الدول. -٢
 خرق التزامات تجاه المجتمع الدولي ككل. -٣
 خرق التزامات ناشئة عن قاعدة دولیة آمرة. -٤

یــة بتنــاول هــذه الالتزامــات مــن خــلال مبحثــین: الأول ینصــب علــى خــرق التزامــات دول وســیقوم الباحــث
 خاصة؛ والثاني على خرق التزامات دولیة عامة.

 خرق التزامات دولیة خاصة: -ولالأ  المطلب

یقصد بالالتزامات الدولیة الخاصـة، تلـك التـي تنشـأ فـي إطـار علاقـات ثنائیـة أو متعـددة الأطـراف، إلا 
الحــال  غیــرهم إلا فــي أضــیق الحــدود، كمــا هــو إلــىطرافهــا لا تتعــداهم أطــار خــاص بإنهــا تــدور ضــمن أ

ردن مثـل اتفاقیـة الـربط الكهربـائي بـین مصـر والأ طرافبالاتفاقیات الثنائیة وببعض الاتفاقیات المتعددة الأ
أو وثیقــة   )١( وســوریا والعــراق وتركیــا، والتــي انضــمت لهــا كــل مــن لبنــان ولیبیــا وفلســطین (الــربط الثمــاني)

  .)٢(٢٠١٥ة ثیوبیة المتعلقة بسد النهضالتفاهم المصریة السودانیة الأ

فــي هــذه الاتفاقیــات، وغیرهــا مــن الالتزامــات ذات الطبیعــة الخاصــة، فــإن المصــالح المتبادلــة لأطرافهــا 
ضرار فعلیـة أخسائر أو  إلىن یؤدي أن خرقها یمكن أثبات ثباتها أو لإجهد كبیر لإ إلىمؤكدة ولا تحتاج 

 بأحد أو ببعض أطرافها.

قـر أ، الـذي )٣(خرق التزامات دولیة خاصة، في إطار العرفوقد عولج موضوع المسؤولیة الدولیة عن 
 .)٤(لزم الدولة المتسببة به باصلاحهأي ضرر ینجم عن خطأ أو فعل غیر مشروع، و أمسؤولیة الدولة عن 

ن المســـؤولیة الدولیـــة هـــي فـــي أن یلاحـــظ أوفـــي إطـــار تطـــور نظریـــة المســـؤولیة الدولیـــة، یمكـــن للمـــرء 
ضـرار التـي العنصر الأبـرز فیهـا، سـواء تعلـق الأمـر بالمسـؤولیة عـن الأ نأي أصلاح للضرر، إجوهرها، 

، أو تعلـــق الأمـــر )٥(تلحـــق بالأجانـــب، وهـــو الموضـــوع الـــذي نشـــأت علـــى أساســـه فكـــرة المســـؤولیة الدولیـــة

                                                 
بصورة ثنائیة بقصد تبادل الطاقة  ٢٠١٢و ٢٠١١طراف في اقیات وقعت بین الدول الأوهي مجموعة من الاتف  (١)

 ical_interconnection_ar.aspxhttp://nepco.com.jo/electrالكهربائیة، انظر  
(2)  https://www.youm7.com/story/2015 

 
 .١١الدقاق، محمد السعید، شرط المصلحة في دعوى المسؤولیة عن إنتهاك الشرعیة الدولیة، بدون ناشر أو تاریخ نشر ص (٣)

 .٥٠لجندي، مرجع سابق، صا (٤) 
 .٥٥ -٤٨صلاح الدین خلیل، ص (٥)

http://nepco.com.jo/electrical_interconnection_ar.aspx
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 ٢٨٤ 

، فــإن أو تقصــیراً  همــالاً إأو  ، بغــض النظــر عــن كونــه خطــأ متعمــداً )١(باعتمــاد الخطــأ كأســاس للمســؤولیة
عــن ذلــك الخطــأ هــو بالضــرورة عنصــر أساســي أیضــا لقیــام المســؤولیة الدولیــة، وقــد اتفــق الضــرر النــاجم 

صــلاح الضــرر الناشــئ عــن فعــل إن الوظیفــة الوحیــدة لنشــوء المســؤولیة هــو أعلــى  "فاتیــل" و "غروتیــوس"
 .)٢(الدولة الخاطئ

و اُعتبــرت یجــاد تطبیقــات لهــذه النظریــة فــي أحكــام القضــاء الــدولي، ففــي قضــیة مضــیق كورفــإویمكــن 
قلیمیـة، وهـو مـا لغام فـي میاههـا الإأشارات تحذیریة للسفن، عن وجود إالبانیا مسؤولة لتقصیرها في وضع 

فـي  ، وأیضـاً )٣(فـراد طاقمیهمـاأباط و ضـمـن  ٤٤تین ومقتـل لحاق ضرر جسیم بسفینتین بریطانیإتسبب في 
مریكیــة كریة وشــبه العســكریة الأ، وقضــیة النشــاطات العســ)٤(١٩٨٠قضــیة الرهــائن الامــریكیین فــي طهــران 

 .)٥(١٩٨٦في نیكاراغوا 

وحتى بعد دخول موضوع المسؤولیة عن أفعـال لا یحظرهـا القـانون الـدولي (مـا اطلـق علیـه المسـؤولیة 
صـلاحه، بغـض النظـر عـن إولا بـد مـن  اً ن هنالـك ضـرر أقیمت على أساس أالموضوعیة)، فإن المسؤولیة 

 .)٦(وع أم غیر مشروعكون الفعل الذي تسبب بالضرر مشر 

"عـدة دول"  إلـىن خرق التزامات دولیة تجاه عدة دول یندرج ضمن هذا الإطـار، وتشـمل الاشـارة أكما 
الحالة التي یؤثر فیها الخرق على جمیع الأطراف الأخرى في معاهدة أو فـي نظـام قـانوني أنشـئ بموجـب 

لتـزام مـن جانـب الدولـة المسـؤولة شـرطا ضـروریا القانون الدولي العرفي، وقد تنشأ حالة یكون فیها تنفیذ الا
 لتنفیذه من جانب جمیع الدول الأخرى وهو ما یسمى بالالتزام "التام" أو "المترابط".

قـد تنشـأ  ،نسـانبموجب معاهدة تتعلق بحمایة حقوق الإ ،ن مسؤولیة الدولة عن خرق التزامأمثال ذلك 
نسـان وبخاصـة المـادة وروبیـة لحقـوق الإتفاقیـة الأة للاتجاه جمیع أطـراف المعاهـدة، كمـا هـو الحـال بالنسـب

ثـارة مسـؤولیة الدولـة نسـان لإوروبیـة لحقـوق الإالمحكمـة الأ إلـىمنها، الذي یتـیح لكـل دولـة أن تلجـأ  )٢٤(

                                                 
 .259 ص ، 1962، القانون الدولي العامادقص علي ،یفه بوأ (١)
 .١١٠-٩١، ص٢٠١٠ي، ـال لا یحظرها القانون الدولــنتهاك أفعاالعیسى، طلال یاسین، المسؤولیة الدولیة الناتجة عن  (٢)

(3)  Corfu Channel, Merits, Judgment, I.C.J. 1949. 
(4)  United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I.C.J. Reports, 1980.  
(5)  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United State of 

America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986. 
الضارة عن أفعال لا یحضرها القانون الدولي مع إشارة أفكیرین، محسن عبدالحمید، النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة عن النتائج   (٦)

 .٩٩٩، ص١٩٩٩غامضة للتطبیقات في مجال البیئة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 



 م.٢٠١٩ )١) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالأردنیة في القانون والعلوم  المجلة  
 

 ٢٨٥ 

التــي تخــرق التزاماتهــا بموجــب المعاهــدة بقطــع النظــر عــن تحقــق الضــرر الشخصــي والمباشــر لــدى الدولــة 
 .)١(المدعیة

 إلـىن لا یـؤدي خرقهـا أطـراف، متصور بالنسبة للالتزامـات الخاصـة، ثنائیـة أو متعـددة الأومن غیر ال
ضرار (مادیة أو معنویة) بغض النظر عن تلك الالتزامـات سـواء كانـت اقتصـادیة أو ثقافیـة أو اجتماعیـة أ

تبـادل ثقـافي متناع عن تورید البضائع أو المنتجات ووقف العمل باتفاقیة فإن خرقها ینجم عنه ضرر، فالا
ووقف حركة النقل بین دولتین وتجمید العمل باتفاقیة التجارة الحرة ومخالفة الالتزامات المتعلقة بالجمـارك، 

تكبیــد الطــرف  إلــىكلهــا تــؤدي  ،ســلحة... الــخأوالتنصــل مــن الالتزامــات المتصــلة بتزویــد الدولــة بمعــدات و 
ن یــنجم عنــه أص رعایــا الــدول الأخــرى یمكــن شــخان التعــرض لأأتفاقیــة، خســائر مادیــة كمــا خــر فــي الإالآ
 .خسائر مادیة ومعنویة یضاً أ

، لـم تــذكر ٢٠٠١ذا كانـت لجنـة القــانون الـدولي فـي مشــروع المـواد المتعلقــة بالمسـؤولیة الدولیـة لعــام إ و 
مـــن تلـــك المـــواد، وحـــددت فقـــط عناصـــر الفعـــل غیـــر  )١(فـــي التعریـــف الـــذي قدمتـــه فـــي المـــادة  ،الضـــرر

ـــة وبخاصـــة المـــادة أالمشـــروع، إلا  ـــاني الخـــاص بمضـــمون المســـؤولیة الدولی ـــالعودة للجانـــب الث ـــه ب  )٣١(ن
نه "على الدولة المسؤولة أالضرر والعلاقة السببیة، بتأكیدها  ،نها تضمنت عنصريأالمتعلقة بالجبر یتبین 

ي ضـرر، أمل "ن هـذه "الخسـارة" تشـأ". و التزام بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعـل غیـر المشـروع دولیـاً 
 سواء كان مادیا أو معنویا، ینجم عن الفعل غیر المشروع دولیا الذي ترتكبه الدولة".

ن "علــى الدولــة المســؤولة عــن فعــل غیــر مشــروع أیضــا أالخاصــة بــالتعویض بینــت  )٣٦(وفــي المــادة 
رد". دولیــا التــزام بــالتعویض عــن الضــرر النــاتج عــن هــذا الفعــل، فــي حــال عــدم إصــلاح هــذا الضــرر بــال

، فحیـث یتطلـب الأمـر تعـویض مـا، فـإن هـذا ري فـي المسـؤولیةوبالتالي فإن الضـرر هنـا هـو عنصـر جـوه
التعــویض یجــب أن یجبــر الضــرر الــذي حصــل، وحیــث أن الصــورة الأبــرز فــي المســؤولیة هــي التعــویض، 

وقد یكون فإن الضرر هو عنصر أساسي في المسؤولیة، لكنه قد یكون ملموسا كخسارة مادیة أو معنویة، 
 .مفترضا

 خرق التزامات دولیة عامة: -الثاني طلبالم

والمصـلحة العامـة أو مـا عُبـر عنـه بخـرق التزامـات  تتعلق هذه الالتزامـات بفكرتـي النظـام العـام الـدولي
ن أســاس العلاقــات أ إلــىشــارة بدایــة و"بــالمجتمع الــدولي ككــل"، ولا بــد مــن الإ بالقواعــد الآمــرة دولیــة تتعلــق

                                                 
یجوز لكل طرف سام متعاقد أن یبلغ اللجنة، عن " نهأعلى من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  ٢٤المادة تنص   (١)

  .أوروبا، بأي مخالفة لأحكام المعاهدة من جانب أي طرف سام متعاقد آخر" طریق السكرتیر العام لمجلس
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 ٢٨٦ 

، والمصــــالح تكــــون فردیــــة أو جماعیــــة، خاصــــة أو عامــــة، )١(كمــــن فــــي تحقیــــق فكــــرة المصــــلحةالدولیــــة ی
والعلاقـــات بـــین الـــدول تقـــوم اجمـــالا علـــى فكـــرة التـــوازن بـــین المصـــالح الخاصـــة والفردیـــة مـــن جهـــة وبـــین 
المصالح العامة (الجماعیة) من جهة أخرى، وإذا كانت المصـالح الخاصـة متعـددة ومتنوعـة بتعـدد الـدول، 

 فإن المصالح العامة واحدة للجمیع.

نهـا تحقــق أن هنـاك مصـالح مشـتركة تنـدرج ضـمن المصـالح العامــة لكنهـا تتمیـز عنهـا، مـن حیـث أثـم 
مصــالح فردیــة علــى قــدم المســاواة أو علــى نحــو متكــافئ، للجمیــع كمــا هــو الحــال فــي تنظــیم قطــاع البریــد 

ن المـدني الدولیـة، بینمـا المصـالح العامـة لا تـرتبط العالمي، والنقل الجوي الدولي، في إطار منظمة الطیـرا
ن أتحقیق أهداف عامة تصب في مصـلحة الـدول ككـل، دون  إلىنما تسعى إ بدولة أو بعدة دول بعینها، و 

رهــاب والقرصــنة، والتعــاون تهـتم بتحقیــق أهــداف خاصــة بهــذا الطــرف أو ذاك، فمواجهـة التلــوث البیئــي والإ
نسان، وفي سبیل منع العدوان ومواجهته، وفي سـبیل حترام حقوق الإلإ فضل الضماناتأفي سبیل تحقیق 

ســتخدام الســلمي للطاقــة الذریــة، وتحقیــق التنمیــة، معاقبــة مرتكبــي الجــرائم الدولیــة، والتعــاون فــي ســبیل الإ
ـــخ، كـــل هـــذا یتطلـــب التوصـــل  ـــات أو تنفیـــذ الالتزامـــات  إلـــىوالقضـــاء علـــى الأمـــراض المعدیـــة... ال اتفاقی

فــي ســبیل بلــوغ هــذه الغایــات التــي تحقــق مصــالح عامــة للــدول، لا یمكــن بلوغهــا إلا عبــر جهــد  المفروضــة
 والجهد السیاسي.   رادةالإ إلى ضافة طبعاً قانوني كبیر یراكم ویكمل ما هو قائم بالإ

قــانون المســؤولیة بأنــه  تتعلــق هــذه الالتزامــات (العامــة) بمــا وصــفته لجنــة القــانون الــدولي فــي مشــروع
مسؤولیة الدولة، وهي خرق التزامات تجاه المجتمع الدولي ككل، وخـرق التزامـات ناشـئة عـن قاعـدة یوجب 

یضـا أطار المسؤولیة الدولیة، بین الالتزامات العقدیة والتقصـیریة فإنـه إنه لا یوجد تفریق، في أآمرة. وكما 
یة قاعدة قانونیة دولیة أخرق  و تلك الناجمة عنألا یوجد تمییز بین الالتزامات الناجمة عن خرق معاهدة 

 )٢(نه بخلاف القانون الداخلي فإن القانون الدولي لم یمیز بین مسؤولیة مدنیة ومسؤولیة جنائیةأخرى، ثم أ

نـه "لا یوجـد تمییـز فـي مجـال القـانون أذلك محكمة التحكیم في قضیة رینبو واریور بقولها  إلىوقد اشارت 
 .)٣(قد أو القائمة على جرم"الدولي بین المسؤولیة الناشئة عن ع

                                                 
 .٢١٥، ص١٩٨٨حسین، مصطفى سلامة، القانون الدولي العام، الدار الجامعیة، بیروت، عبدالحمید، محمد سامي و  (١)
نشاء المحكمة الجنائیة إصة بالخا ١٩٩٨أُقرت القواعد المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة للأفراد في إطار إتفاقیة روما  (٢)

الدولیة، ولم یتم التطرق للمسؤولیة الجنائیة للدولة، لكن لجنة القانون الدولي عملت على تضمین ذلك ضمن مشروع 
  (A/cn.4/ SER.ADD.1(part2)/2001) ،٢٠٠١المواد بشأن المسؤولیة الدولیة للدول الذي اقرته عام 

(3)Case concerning the differences between New Zealand and France arising from the 
Rainbow Warrior affair, ruling of 6 July 1986 by the Secretary-General of the United 
Nations (UNRIAA, vol. XIX (Sales No. E/F.90.V.7, p.251, p.75.  

 



 م.٢٠١٩ )١) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالأردنیة في القانون والعلوم  المجلة  
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وفیما یتعلق بالالتزامات تجاه المجتمع الدولي فقد استخدم بدایة مصـطلح "مجتمـع الـدول الـدولي ككـل" 
(تختلـف الترجمـات فـي اللغـة العربیـة لهـذا المصـطلح لكـن تقریـر لجنـة القـانون الـدولي حـول مشـروع المــواد 

، هــو مصــطلح ١٩٦٩تفاقیــة فیینــا إالــذي اســتخدم فــي ن المصــطلح أالمتعلقــة بالمســؤولیة الدولیــة یوضــح 
"مجتمع الدول الدولي ككل" وذلك لتأكید مرجعیـة مبـدأ سـیادة الـدول فیمـا یخـص القواعـد الآمـرة) فـي المـادة 

وضــحت هــذه المــادة المقصــود بالقواعــد الآمــرة أ، حیــث ١٩٦٩مــن اتفاقیــة فیینــا لقــانون المعاهــدات  )٥٣(
 بقولها بأنها "قاعدة 

نتقاص منهـا ولا یمكـن ة ومعترف بها من مجتمع الدول الدولي ككل بوصفها قاعدة لا یسمح بالامقبول
 تغییرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها نفس الطابع".

وقد شاع استخدام مصطلح "المجتمع الدولي ككـل" للتعبیـر عـن المصـالح العلیـا أو الأساسـیة للمجتمـع 
(استخدم مصطلح المجتمع الدولي في دیباجة عدد من الاتفاقیات  العدید من الصكوك الدولیةالدولي، في 

ـــة الدولیـــة لمناهضـــة أخـــذ الرهـــائن ـــة قمـــع الأ١٩٧٩ الدولیـــة مثـــل: الاتفاقی ـــر المشـــروعة ؛ واتفاقی عمـــال غی
المــرتبطین فــراد مــم المتحــدة والأ؛ واتفاقیــة ســلامة مــوظفي الأ١٩٨٨ الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة البحریــة

ساســي للمحكمــة ؛ ونظــام رومــا الأ١٩٩٧ رهابیــة بالقنابــل؛ والاتفاقیــة الدولیــة لقمــع الهجمــات الإ١٩٩٤ بهــا
 ).١٩٩٩ ؛ والاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الارهاب١٩٩٨ الجنائیة الدولیة

 Barcelona Traction 1970كما تضمنته أحكام محكمـة العـدل الدولیـة، فـي قضـیة برشـلونة للجـر
ولها انه "ینبغي التمییز بشكل أساسي بین التزامات دولة تجاه المجتمـع الـدولي ككـل والالتزامـات الناشـئة بق

 .)١(تجاه دول أخرى في مجال الحمایة الدبلوماسیة

أهمیــة الحقــوق التــي تنطــوي  إلــى ولــى هــي بطبیعتهــا التزامــات تهــم جمیــع الــدول، ونظــراً فالالتزامــات الأ
 .)٢(جمیع الدول مصلحة قانونیة في حمایتها؛ فهي التزامات تجاه الكافة"ن لأعتبار إعلیها یمكن 

ن مصطلح "المجتمع الـدولي" هـو تعبیـر افتراضـي یعطـي دلالـة عامـة عـن كـل مـا یثیـر أویمكن القول 
ســتنتاج ذلــك مــن خــلال ادول العــالم (وبالتــالي شــعوبها) ویكــون محــط اهتمامهــا وقلقهــا ومراقبتهــا (ویمكــن 

طــار الــذي یجســد هــذا المصــطلح مــین العــام للأمــم المتحــدة)، لكــن الإالأمــن وتصــریحات الأبیانــات مجلــس 
مم المتحدة كونها تضم كل دول العالم (مـع اسـتثناءات محـدودة) ولأنهـا تعكـس واقـع العلاقـات هو الأ مادیاً 

ن عـداء أو مم المتحدة) بمـا فـي هـذه العلاقـات: مـعضاء بالأبین مختلف دول العالم (بما في ذلك غیر الأ

                                                 
(1) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Second Phase, Judgment, I.C.J. 

Reports 1970, p.32. . 
(2)  Barcelona Traction, I bid.. 
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تنافس وتعاون، وبما فیها من تبعیة وتحالف، وبما فیها من جدیة أو حرص واستعراض أو تمثیل، وهو ما 
روقتهــا ومــن القــرارات التــي تتخــذها أجهزتهــا ومــن الالتــزام أو أیمكــن تلمســه مــن المناقشــات التــي تــدور فــي 

 عدمه بمیثاقها.

ن "تأكیــد أ: یضــاً أمحكمــة العــدل الدولیــة قالــت   East Timor 1995وفــي قضــیة تیمــور الشــرقیة 
مـم المتحـدة وفـي ممارسـتها، طـابع ى فـي میثـاق الأالبرتغال أن لحق الشعوب في تقریـر المصـیر، كمـا تجلـّ

 . )١(الالتزامات تجاه الكافة هو تأكید لا غبار علیه

یــة والمعاقبــة بــادة الجماعوفــي مرحلــة الاعتراضــات التمهیدیــة فــي قضــیة تطبیــق اتفاقیــة منــع جریمــة الإ
بـــادة الجماعیـــة) هـــي حقـــوق علیهـــا، أفـــادت المحكمـــة بـــأن: "الحقـــوق والالتزامـــات المجســـدة فـــي اتفاقیـــة (الإ

 .)٢(والتزامات تجاه الكافة"

من مشروع مـواد المسـؤولیة  )١(ذا كانت لجنة القانون الدولي قد عرّفت المسؤولیة الدولیة في المادة إ و 
وبینت من ثـم عناصـر هـذا الفعـل غیـر المشـروع دولیـا وهـي:  ،ر المشروع، بدلالة الفعل غی٢٠٠١الدولیة 

طـــار إن الضـــرر مســـتبعد كلیـــا مـــن أ، فهـــذا لا یعنـــي دولیـــاً  الدولـــة؛ وكونـــه یخـــرق التزامـــاً  إلـــىنســـبة الفعـــل 
 المسؤولیة في صورتها المتعلقة بخرق التزام عام.

ؤولیة دولة أخـرى، الحـالات التـي یجـوز الخاصة باحتجاج الدولة المضرورة بمس )٤٢(لقد بینت المادة 
وضــــحت فــــي عنــــوان المــــادة ان التــــي یحــــق لهــــا أفیهــــا للدولــــة المضــــرورة الاحتجــــاج بالمســــؤولیة الدولیــــة و 

 الاحتجاج هنا هي دولة مضرورة وبالتالي فإن الضرر عنصر أساسي بالنسبة لتطبیق هذه المادة.

نــون باحتجــاج دولــة غیــر مضــرورة بمســؤولیة مــن مشــروع مــواد المســؤولیة، المع )٤٨(مــا نــص المــادة أ
ذا كـان إنـه "أ إلـىخرى فقد بینت الحالات التي یجوز فیهـا هـذا الاحتجـاج والتـي تشـیر فـي الفقـرة (أ) أدولة 

ن المســاس أل و فــي الفصــل الأللباحــث  بــینت، وقــد الغــرض مــن الاحتجــاج هــو حمایــة مصــلحة جماعیــة"
 والضـــرر هنـــا مباشـــر ومؤكـــد ولـــیس ضـــرراً  ،لـــق بالضـــرربالمصـــلحة ســـواء كانـــت فردیـــة أو جماعیـــة، یتع

 احتمالیا.

والحالة الثانیة التي تشیر لها الفقـرة (ب) تتعلـق "بواجـب" تجـاه المجتمـع الـدولي ككـل ولا یمكـن تصـور 
 طبیعة الالتزام وظروفه. إلىستناد واجب أو التزام لا یمس مصلحة جماعیة محددة، تتحدد بالا

                                                 
 (1) East Timor (Portugal V. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995.  

الدولي إلى  ، المجلد الثاني، الجزء الثاني، تقریر لجنة القانون٢٠٠١الأمم المتحدة، حولیة لجنة القانون الدولي (٢) 
 A/cn.4/ SER.ADD.1(part2)/2001الجمعیة العامة عن أعمال دورتها الثالثة والخمسین 
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 ٢٨٩ 

شـخاص القـانون الـدولي دون أنـه "لا توجـد التزامـات دولیـة علـى شـخص مـن ألة بذا سلمنا بالفكرة القائإ
خــرین، أو حــق للمجتمــع الــدولي ككــل". فــإن الضــرر آشــخاص خــر أو لأآان یقابلهــا حــق دولــي لشــخص 

ي التزامـات یعـادل ضـرر أن خرق أباعتباره مساسا بحق أو مصلحة، یبدو متحققا في هذه الصورة، حیث 
سـواء فـي جانبـه المـادي أو المعنـوي،  ،فعلیـاً  ن یكـون مـاثلاً أمـا إجموع وهذا الضـرر و للمألشخص معین، 

أو یكــون مفترضــا (قانونیــا)، لا یمكــن تلمســه وانمــا یمكــن تلمــس آثــاره القانونیــة وغیــر القانونیــة، مــن خــلال 
یض الســلم التشــجیع علــى الفوضــى والتمــرد علــى القــانون واهــدار مبــدأ ســیادة القــانون الــدولي وبالتــالي تقــو 

مراحـل شـریعة  إلـىخذ القانون بیدها، وبالتالي العـودة بـالمجتمع الـدولي أمن الدولیین وحث الدول على والأ
الغــاب والفوضــى. وهــو اتجــاه منــاقض لمســیرة التطــور فــي القــانون الــدولي العــام الــذي یرســي بــبطء نظــام 

 رهاب.رب والعنف والتهدید والإفي ظل میل المجتمع الدولي لمغادرة واقع الح قانوني یزداد رسوخاً 

 :الخاتمة

ن الضرر، بالنسـبة للخروقـات التـي تطـال التزامـات تتعلـق بـالمجتمع الـدولي أانطلقت الدراسة من فكرة 
نـــه أككــل، هـــو ضـــرر مفتـــرض، واقـــع علـــى المصـــالح العامـــة التـــي یحمیهـــا القـــانون الـــدولي العـــام، بمعنـــى 

ن المســؤولیة الدولیــة تجمــع فــي مفهومهــا المســؤولیتین أ إلــى بالاســتناد یتعــرض للمســؤولیة بشــقها الجزائــي،
ضــرار" أو الخســائر التــي یتكبــدها ن المســؤولیة الجزائیــة فــي هــذا الجانــب تتنــاول "الأأالمدنیــة والجزائیــة، و 

مـن الجمـاعي الـدولي، وهـو مـا قـد یفضـي سـتقراره، وفـي منـع انهیـار نظـام الأاالدولي فـي نظامـه و  المجتمع
ســـیادة القـــانون وتطـــویر النظـــام  إلـــى"شـــریعة الغـــاب" بـــدل الـــذهاب  إلـــىو الرجـــوع أضـــى، حلـــول الفو  إلـــى

 القانوني الدولي من خلال سد الثغرات ونقاط الضعف والنقص الذي تعتري الكثیر من جوانبه.

طـــار الجبـــر بشـــكله التقلیـــدي؛ أي عبـــر إن الضـــرر الـــذي یتعلـــق بـــالمجتمع الـــدولي ینـــدرج ضـــمن إثـــم 
ن تتخــذه بحــق الدولــة التــي تخــرق أمــا یمكــن للمنظمــات الدولیــة  إلــىضــافة ض...الخ، بالإالترضــیة والتعــوی

مــم التزامــات دولیــة عامــة، والتــي قــد تصــل حــد اســتخدام القــوة العســكریة ســندا للفصــل الســابع مــن میثــاق الأ
اجبهـــا ن مــن و أي دولـــة أالتــي تــرى (التــدابیر المضـــادة)  "الســـیادیة"المتحــدة، وكــذلك مـــن خــلال العقوبــات 

علـــى الــــدول التـــي تنتهــــك قواعـــد تتعلــــق  ،نصــــیاع للقـــانون الــــدوليلفـــرض الاتجــــاه دولـــة أخــــرى، اتخاذهـــا 
 بالمصالح العامة للمجتمع الدولي.

ذا كــان القـانون الـدولي العــام إقامـة دعــوى المسـؤولیة الدولیـة، ومـا إشـكالي هنــا یتعلـق بلكـن الجانـب الإ
نـه یمكـن أنظمـة القانونیـة الوطنیـة، مـن حیـث دها فـي بعـض الأیأخذ بما یسمى "بدعوى الحسبة"؛ التي نجـ

ن اعترفـت أن تدعي على الدولة التي تخل بالتزاماتهـا، بعـد ألهیئة تمثل المجتمع الدولي، أو لدولة معینة، 
محكمــة العــدل الدولیــة، فــي قضــیة برشــلونة تراكشــن، بوجــود طائفــة مــن القواعــد التــي تهــم المجتمــع الــدولي 

 نه یصبح لكافة أعضاء المجتمع الدولي مصلحة قانونیة في ضمان احترامها. أو  ،بوجه عام



 ....دراسة في ضوء مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بمسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیاً  :الضرر المفترض
       د. عمران محافظه          

 

 ٢٩٠ 

طــار القــانون الــدولي مــا یماثــل "دعــوى الحســبة"، وولایــة محكمــة العــدل الدولیــة، تقتصــر إلا یوجــد فــي 
 ن یثبـتأمـا فیمـا یتعلـق بالدولـة الثالثـة فإنـه یجـب أعلى النزاعات القانونیة الدولیة التي تنشب بـین الـدول، 

ن أ)، كمــا الدولیــة ساســي لمحكمــة العــدلمــن النظــام الأ ٦٢ن لهــا "مصــلحة ذات صــفة قانونیــة" (المــادة أ
حكام المحكمة "لیس لها قوة الالزام إلا بالنسبة لمن صدرت بینهم وفـي خصـوص النـزاع الـذي فصـل فیـه" أ

 ).الدولیة ساسي لمحكمة العدلمن النظام الأ ٥٩(المادة 

وعلــى فــرض إقــرار مشــروع المــواد التــي تقــدمت بــه لجنــة القــانون الــدولي فــإن ســاس فإنــه وعلــى هــذا الأ
ساسـي لمحكمـة العـدل الدولیـة آلیـة جدیـدة لتنفیـذه مـن خـلال تعـدیل النظـام الأ إلـى أیضـاً  إلـىمر بحاجة الأ

 حتى یمكن تطبیق النصوص المتعلقة بالمسؤولیة تجاه المجتمع الدولي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م.٢٠١٩ )١) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالأردنیة في القانون والعلوم  المجلة  
 

 ٢٩١ 

 المراجع

 مصادر:ال -أولا

ي، ــــــــــــــــي، الجزء الثانـــــــــــد الثانـــــــــــــــــ، المجل٢٠٠١ي ـــــــــــــــــون الدولــــــــــــنة القانـــة لجـــــــــــــــالأمم المتحدة، حولی
ة ــــــــــــــتها الثالثة عن أعمال دور ـــــــــــالجمعیة العام إلىي ــــــــــــــتقریر لجنة القانون الدول

 .A/cn.4/ SER.ADD.1(part2)/2001ینــــــــــــــــوالخمس

 .١٩٤٥میثاق الأمم المتحدة 
 .١٩٨٠اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

 .١٩٤٥النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 
 ؛١٩٧٩الاتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن 

 ؛ ١٩٨٨یر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحریة اتفاقیة قمع الأعمال غ
 ؛١٩٩٥اتفاقیة سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطین بها 

 ؛١٩٩٨الاتفاقیة الدولیة لقمع الهجمات الإرهابیة بالقنابل 
 ؛ ١٩٩٨النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

 .٢٠٠١الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب 
 .١٧٨٩قرته الثورة الفرنسیة أاعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي 

 .١٩٦٩اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 
 .١٩٥٠الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

 cij.org/ar-http://www.icjقرارات محكمة العدل الدولیة 
  /http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutionsلأمن قرارات مجلس ا

-http://www.un.org/ar/sections/documents/generalقــرارات الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة 
assembly-resolutions/index.html 

یحضـرها  أفكیرین، محسن عبدالحمید، النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة عن النتائج الضـارة عـن أفعـال لا
 .١٩٩٩القانون الدولي مع إشارة غامضة للتطبیقات في مجال البیئة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

ســـعد، نبیـــل ابـــراهیم، النظریـــة العامـــة للقـــانون، القاعـــدة القانونیـــة والحـــق، منشـــورات الجمّـــال، مصـــطفى و 
 .٢٠٠٢الحلبي، بیروت، 

 .٢٠٠٤ار وائل، عمان، ، د٧علم القانون، ط إلىالداوود، غالب، المدخل 
 .٢٠١٥الجندي، غسان، دلیل الحائرین في المسالك الوعرة للمسؤولیة الدولیة، دار وائل، عمان، 

 ١٩٩٤الصده، عبدالمنعم فرج، أصول القانون، دار النهضة العربیة، بیروت، 

http://www.icj-cij.org/ar
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مســـؤولیة حبیـــب، عـــادل جبـــري محمـــد، المفهـــوم القـــانوني لرابطـــة الســـببیة وانعكاســـاته فـــي توزیـــع عـــبء ال
 .٢٠٠٣سكندریة، المدنیة، دار الفكر الجامعي، الإ

 رمضان، سعد علي، دعوى التعویض عن المسؤولیة الشخصیة في القانون الاماراتي
ـــدولي العـــام، ت شـــكراالله خلیفـــة وعبدالمحســـن ســـعد، الأ هلیـــة للنشـــر والتوزیـــع، روســـو، شـــارل، القـــانون ال

 .١٩٨٧بیروت، 
 .٢٠٠٦، دار وائل، عمان، ١) الضرر، ط١مسؤولیة المدنیة (دنون، علي حسن، المبسوط في ال
 .٢٠١١، دار الثقافة، عمان، ٢الشاوي، منذر، فلسفة القانون، ط

ــــحسعبدالحمیـــد، محمـــد ســـامي و  ــــین، مصـــطفى ســـــــــــــ ــــلامة، القـــانون الدولـــــــــــــ ي العـــام، الـــدار الجامعیـــة، ــــــــــ
 .١٩٨٨بیروت، 

الحقــوق المحمیــة، الجــزء  -موســى، محمــد خلیــل، القــانون الــدولي لحقــوق الإنســانســف و علــوان، محمــد یو 
 .٢٠١٤، دار الثقافة، عمان، ٤الثاني، ط

الفقــي، محمــد الســید احمــد، المســؤولیة عــن اضــرار التلــوث البحــري بالزیــت، دار الجامعــة الجدیــدة للنشــر، 
 .١٩٩٨سكندریة، الإ

 .٢٠٠٤منصور، محمد حسین، نظریة الحق، 
 http://shamela.ws/browse.php/book-7028المعجم الوسیط، 

 .١٩٨٩ابي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، 
الدقاق، محمد السعید، شرط المصلحة في دعوى المسـؤولیة عـن انتهـاك الشـرعیة الدولیـة، بـدون ناشـر أو 

 تاریخ نشر.
 .٢٠١٦معة دمشق، علم القانون، جا إلىواصل، محمد، المدخل 

یاسین، طلال، المسؤولیة الناتجة عن انتهاك أفعال لا یحضرها القانون الدولي، بحث منشور فـي المجلـة 
 .٢٠١٠، تموز ٣، العدد ٢الأردنیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد 

وســــبل یمــــن ومحافظــــه، عمــــران، تهدیــــد الأمــــن الإنســــاني: دراســــة قانونیــــة لظــــاهرة تغیــــر المنــــاخ أهلســــه، 
 .٢٠١٠سلسلة العلوم الإنسانیة،  -مجابهتها، مجلة أبحاث الیرموك

 


